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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة السابعة والعشرون 

٣ - ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت* 

تنفيـــذ المـــادة ٢١ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــــع 
 أشكال التمييز ضد المرأة 

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية 
في االات الواقعة ضمن نطاق أنشطتها   

مذكرة من الأمين العام**   
إضافة   

منظمة العمل الدولية 
بالنيابة عن اللجنـة، دعـت الأمانـة العامـة منظمـة العمـل الدوليـة في ١٧ نيسـان/أبريـل  - ١
ـــدول إلى منظمــة العمــل  ٢٠٠٢، إلى تقـديم تقريـر إلى اللجنـة بشـأن المعلومـات المقدمـة مـن ال
الدوليـة المتعلقـة بتنفيـذ المـادة ١١ والمـواد ذات الصلـة مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع أشــكال 
التمييز ضد المرأة، التي سيكون من شأا إكمال المعلومات الواردة في تقارير الـدول الأطـراف 

في الاتفاقية التي سينظر فيها خلال الدورة السابعة والعشرين. 

 

 

 .CEDAW/C/2002/II/1 *
قدمت الوثيقة إلى خدمات المؤتمرات في وقت متأخر دون شرح أسـباب التـأخر طبقـا لمـا تنـص عليـه الفقـرة  **
ــأخر،  ٨ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٢٠٨/٥٣ بـاء، الـتي قضـت فيـها الجمعيـة بأنـه إذا قـدم تقريـر في وقـت مت

ينبغي إيراد أسباب ذلك التأخر في حاشية للوثيقة. 
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أمـا المعلومـات الأخـرى الـتي التمسـتها اللجنـة فإـا تتعلـق بالأنشـطة الـتي تضطلـع ــا  - ٢
منظمـة العمـل الدوليـة وببرامجـها ومقرراـا الخاصـة بالسياسـة، لتعزيـز تنفيـذ المـادة ١١ والمــواد 

ذات الصلة من الاتفاقية. 
والتقرير المرفق مقدم استجابة لطلب اللجنة.  - ٣
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  المرفق 

تقرير منظمة العمل الدولية المقدم إلى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد 
المرأة في دورا السابعة والعشرين     

المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٤-٤أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة ٥٦-٤٩ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٦-١٣بلجيكا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٨-٢٠الدانمرك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١١٠-٢٧تونس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨١١-٣٦أوكرانيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٧١٣-٤٩زامبيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات إضافية ٥٠١٧-٥٢ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٠١٧تونس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥١١٧-٥٢زامبيا
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 أولا - مقدمة 
تعالج أحكام المـادة ١١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في  - ١
عدد من اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة. ومـن الاتفاقيـات الـتي اعتمـدت حـتى الآن وعددهـا 

١٨٤ اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بما يلي: 
اتفاقيــة المســاواة في الأجــر، ١٩٥١ (رقــم ١٠٠) الــتي صدقــت عليــها ١٥٦ دولــــة  �

عضوا؛ 
الاتفاقية المتعلقة بـالتمييز (العمالـة والمـهن)، ١٩٥٨ (رقـم ١١١) الـتي صدقـت عليـها  �

١٥٤ دولة عضوا؛ 
اتفاقيـة العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة، ١٩٨١ (رقـم ١٥٦)، الـتي صدقـت عليــها  �

٣٣ دولة عضوا. 
وقـد أشـير، حيـث ينطبـق ذلـك، إلى عـدد مـن الاتفاقيـات الأخـرى الـتي تتصـل بعمــل  - ٢

المرأة، منها: 
 

السخرة 
اتفاقية السخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)  �

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)  �
 

عمل الأطفال 
اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)  �

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)  �
 

حرية تكوين الجمعيات 
اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)  �

اتفاقية الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)  �
 

سياسة العمالة 
اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)  �

اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)  �
  



02-380235

CEDAW/C/2002/II/3/Add.4

حماية الأمومة 
اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)  �

اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)  �
 

العمل الليلي 
اتفاقية العمل الليلي (النساء) (منقحة)، ١٩٤٨، (رقم ٨٩) (والبروتوكول)  �

اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)  �
 

العمل تحت سطح الأرض 
اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)  �

 
العمل بدوام جزئي 

اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)  �
 

العمل المترلي 
اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧)  �

وتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها تشرف عليـه في منظمـة العمـل الدوليـة لجنـة الخـبراء   - ٣
المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وهي هيئة تجتمع سنويا وتتألف من خبراء مسـتقلين مـن 
مختلف أنحاء العالم. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقرير من الملاحظـــــات 
والطلبــــات المباشرة التي قدمتها اللجنة. والملاحظات هي التعليقات التي تنشـر فـــــي التقريـــــر 
السنـــوي للجنة الخبراء  - وهي تصدر بالاسبانيــــــة والانكليزيـــــــة والفرنســــية – وتقـدم إلى 
مؤتمر منظمة العمل الدولية. أما الطلبات المباشرة (وتصـدر بالانكليزيـة والفرنسـية - وكذلـك 
بالاسبانية بالنسبة للبلدان الناطقة بالاسبانية) فهي لا تنشر في شـكل كتـاب وإنمـا يعلـن عنـها. 
وفي وقت لاحق، تنشر على قاعدة بيانات منظمة العمل الدوليـة المتعلقـة بالأنشـطة الإشـرافية، 

ILOLEX (متاحة على شبكة الانترنت أو على أقراص مدمجة بذاكرة قراءة فقط). 

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء ثالثا معلومات إضافية عن البلدان المعنية.   - ٤
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البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة   ثانيا -
 بلجيكا 

الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقـت بلجيكـا علـى الاتفـاقيتين   - ٥
ـــم ٢٩ و ٨٧ و ٩٨  رقــــــــم ١٠٠ و ١١١. وصدقــــــت أيضـــــــــا علـــى الاتفاقيــــــات رقـــــ

و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٣٨. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدولية المشرفة 

تتصـل تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلــة   - ٦
بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي: 

 
الاتفاقية رقم ١٠٠ 

لاحظت اللجنة، في طلبها المباشر الذي قدمته عـام ١٩٩٨، أن دراسـة كلفـت وزارة   - ٧
التوظيـف والعمـل بإجرائـها بينـت أن ١٦ في المائـــة فقــط مــن تصنيفــات الوظــائف القطاعيــة 
الــ ١٤١ الموجـودة في بلجيكـا، لهـا أسـاس تحليلـي. ولم تعتـبر خطـط التصنيـف غـــير التحليليــة 
محـايدة فيمـا يتصـل بالجنسـين. وخلصـــت الدراســة إلى الاســتنتاج العــام بــأن تحديــث خطــط 
التصنيـف القطاعيـة مطلـوب علـى سـبيل الاسـتعجال. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـــة أن تقــدم 

معلومات عن الطريقة التي يشجع ا استخدام خطط التصنيف التحليلية غير المتحيزة. 
ويشير تقرير الحكومـة لعـام ١٩٩٩ عـن السياسـات الاتحاديـة في مجـال العمالـة إلى أن   - ٨
اللامساواة بين الرجل والمرأة ما زالت قائمة فيما يتعلق بالأجور وأن هـذا يعـود إلى حـد كبـير 
إلى نظم التصنيف المستخدمة. وطلب الوزير المكلف بتكـافؤ الفـرص مجلـس العمـل الوطـني أن 
يقدم له المشورة حول مجموعة من التدابير. وأخذ الشـركاء الاجتمـاعيون علـى عاتقـهم إعـادة 
النظر في نظم تصنيف الوظائف في القطاعات التي حـددت فيـها تلـك النظـم أوجـه لا مسـاواة 

في الأجور بين الرجل والمرأة، وتعويضها بنظم تحليلية ومحايدة جنسانيا. 
وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة ونظــرت فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا   - ٩

المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
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الاتفاقية رقم ١١١ 
أحـاطت اللجنـة علمـا، في الملاحظـة الـتي قدمتـها في عـام ٢٠٠٠، باعتمـــاد قــانون ٧  - ١٠
أيار/مايو ١٩٩٩ المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وأحـاطت علمـا مـع الاهتمـام 
باعتماد هذا القانون الجديد الذي أضـاف عـدة ابتكـارات إلى التشـريعات القائمـة. ولاحظـت 
أن القانون يدمج توجيهين أوروبيين يتعلقان بالمساواة في المعاملة في نظـم الضمـان الاجتمـاعي 
 .( 97/80/CE) وبعبء الإثبات في حالات التمييز القائم على أساس الجنس (96/97/CE) المهني
ولاحظـت أيضـا أن القـانون الجديـد اعتمـد مفـهوم التحـرش الجنسـي، وأنـه تضمـــن تعريفــات 
ـــة�، و �التميــيز المباشــر�، و �التميــيز غــير المباشــر�،  واضحـة لمفـاهيم �المسـاواة في المعامل

وتناول مسألة تصنيف المهن من أجل القضاء على الفروق في المرتبات بين الرجل والمرأة. 
وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة وســتنظر فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا   - ١١

القادمة التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
 

الاتفاقية رقم ١٢٢ 
أشــارت اللجنــة، في ملاحظتــــها المقدمـــة في عـــام ١٩٩٩ إلى أن معـــدلات العمالـــة   - ١٢
ارتفعـت مـن ٥٤,٧ في المائـة في عـام ١٩٩٠ إلى قرابـة ٥٧ في المائــة في عــام ١٩٩٧، ويعــود 
ـــرأة في العمــل بــدوام جزئــي. وأوضحــت الحكومــة أن  ذلـك أساسـا إلى زيـادة في توظيـف الم
المعدل ظل أقل مـن المتوســـط الأوروبـــــي لأن معـدل التعليـم في مرحلـة مـا بعـد الثـانوي ظـل 
فوق المتوسط وكانت سن التقاعد أقـل. وكـان معـدل المشـاركة يبلـغ ٥٨,٦ في المائـة في عـام 
١٩٩٠ ولكنه ارتفع إلى ٦٢,٨ في المائة في عام ١٩٩٦، ومرة أخرى فـإن ذلـك يعـود أساسـا 
إلى الزيادة في عدد النساء المنضمـات إلى قـوة العمـل. ورغـم أن ذلـك كـان أقـل مـن المتوسـط 
الأوروبي، فقـد أشـارت الحكومـة إلى أن معـدل النمـو فـوق المتوسـط. وفي عـام ١٩٩٦، كــان 
١٥,٤ في المائـة مـن العـاملين يعملـون لحســـام الخــاص، و ١٤,٧ في المائــة في العمــل بــدوام 
جزئي في عام ١٩٩٧. وسجل معدل البطالة انخفاضا طفيفــا مـن ١٠ في المائـة في عـام ١٩٩٤ 
إلى ٩,٢ في المائـة في عـام ١٩٩٧. وبالاسـتناد إلى المكتـب الإحصـائي للجماعـات الأوروبيـــة، 
فـإن معـدل البطالـة بلـغ ٩ في المائـة في أيـار/مـايو ١٩٩٩. ولاحظـت اللجنـة أنـه بالاســتناد إلى 
التقريـر القطـري الخـاص ببلجيكـا لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصــادي، فــإن المــرأة 
كانت تشكل أكثر من ٨٠ في المائة من العاملين بدوام جزئي وكانت قرابـة ٢٥ في المائـة مـن 

النساء يعملن بدوام جزئي لا إراديا. 
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وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة ونظــرت فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا   - ١٣
المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  

  
 الدانمرك 

الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت الدانمـرك علـى الاتفـاقيتين  - ١٤
رقم ١٠٠ و ١١١. وصدقت أيضا علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٥ و ١٢٢ 

و ١٣٨ و ١٤٢. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدولية المشرفة 

تتصـل تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلــة   - ١٥
بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي :  

 
الاتفاقية رقم ١٠٠  

أحـاطت اللجنـة علمـا مـع الاهتمـام في طلبـها المباشـــر الــذي قدمتــه في عــام ٢٠٠٠،   - ١٦
ـــار/مــايو ٢٠٠٠،  باعتمـاد قـانون المسـاواة بـين المـرأة والرجـل (القـانون رقـم ٣٨٨) في ٣٠ أي
الرامي إلى تعميم مراعاة مبدأ المساواة في صك قانوني بوصفه عنصرا أساسيا من عناصر تعزيـز 
المسـاواة. ولاحظـت أن القـانون الجديـد عـوض مجلـس التسـاوي في المركـــز يكــل مــن ثلاثــة 
أجزاء يضم وزير المساواة ومركز للبحـوث والتوثيـق في مجـال المسـاواة (مركـز المعرفـة) وهيئـة 

مستقلة تعرف بمجلس التساوي في المركز. 
ولاحظت اللجنة أيضا وجود هوة ثابتة إلى حد ما في الأجور بين المرأة والرجـل علـى  - ١٧
امتــداد الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة ( ١٩٨٥ - ٢٠٠٠). فــالتقرير عــن الفــــوارق في 
ـــذي اشــترك في نشــره في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ وزارة العمــل  الأجـور بـين المـرأة والرجـل ال
ومجلس التساوي في المركز يظهر هذا الواقع كما تدل على ذلك الجـداول المختلفـة الـواردة في 
التقرير، ومثال ذلك أن معدل أجــر السـاعة في القطـاع الخـاص في عـام ١٩٩٦ كـان ١٥٣,٢ 
كرونـر للرجـل و ١٢٦,٢ كرونـر للمـرأة (بفـارق يبلـغ ٢٠,٩ في المائـة)، في حـــين أن معــدل 
أجر الساعة في القطاع العام كان ١٤٧ كرونر للرجل و ١٣٢,٨ كرونر للمرأة (بفارق يبلـغ 
ــــار: الأقدميـــة  ١٠,٧ في المائــة). ولاحظــت اللجنــة أنــه بعــد أخــذ العوامــل التاليــة في الاعتب
والمستوى التعليمي والخبرة المهنية واسـتخدام برامـج الإجـازات، فـإن التفسـير الوحيـد للفـارق 
المتبقـي في الأجـور هـو نـوع الجنـس. ولاحظـت أيضـا أن وزارة العمـل قـامت بمبـادرة لتحليــل 
أهمية آليات التفاوض بشـأن الفـوارق في الأجـور بـين المـرأة والرجـل كوسـيلة لتحديـد عوامـل 



02-380239

CEDAW/C/2002/II/3/Add.4

الأجور التي تؤدي إلى تحقيـق المسـاواة في الأجـر والعوامـل الـتي تزيـد مـن الفـوارق في الأجـور 
(المساواة في العمل، وزارة العمل، حزيران/يونيه ١٩٩٦). 

وفيما يتعلق بمشروع تثبيت الأجور في الشركات، لاحظـت اللجنـة أـا أـت عملـها  - ١٨
وتوصلت إلى استنتاج مفاده وجود اتجاه يظهر فرقا أقل في الأجـور بـين المـرأة والرجـل عندمـا 
لا تكون هذه الأجور محكومة باتفاقات جماعيــة، وأن الموظفـين والموظفـات الذيـن لا تشـملهم 
الاتفاقات الجماعية يتقاضون رواتب تفـوق رواتـب الذيـن تشـملهم الاتفاقـات الجماعيـة. وفي 
حين لاحظت اللجنة سـبب انخفـاض الأجـور بالإجمـال، فإـا طلبـت مـن الحكومـة أن توضـح 
أسباب وجود هوة أوسع في الأجور بين النساء والرجال الذين تشـملهم الاتفاقـات الجماعيـة. 
وأشـارت في هـذا الخصـوص إلى أنـه نتيجـــة للجولــة الأخــيرة مــن المفاوضــات الجماعيــة الــتي 
أُجريــت في شــباط/فــبراير ٢٠٠٠، فــإن اتحــاد أربــاب العمــل الدانمركيــين واتحــاد النقابــــات 
الدانمركية اتفقا على التحقيق في مسألتي المسـاواة وعـدم التميـيز ورصدهمـا عـن كثـب، وعلـى 

تقديم تقرير عن ذلك بحلول آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ولاحظت اللجنة أن وزارة العمل شرعت في حزيران/يونيه ٢٠٠٠ في تنفيذ مشـروع  - ١٩
لتقييم الوظائف بغية دراسة آثار نظم تقييم الوظائف المستخدمة حاليا فيما يتعلق بـالفوارق في 
الأجـور؛ وأثـر تقييـم الوظـــائف كــأداة لتحقيــق المســاواة في الأجــر. ولاحظــت أن المشــروع 
سيسعى أيضا إلى تلبية الحاجة إلى كفالـة القيـام بتقييمـات الوظـائف بطريقـة محـايدة جنسـانيا، 
تـوازِن بـين مواطـن القـوة والقيـم في المـهام الـتي يؤديـها الرجـل والمـــرأة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
سيدرس المشروع مختلف مكونـات الأجـر المتسـاوي والمعايـير المسـتخدمة لتصنيـف الوظـائف، 
نظرا لأن المقارنة المنهجية للوظائف قد تكون وسيلة لتعريف العمل ذي القيمـة المتسـاوية وقـد 

يصبح بالتالي أداة فعالة لتحقيق المساواة في الأجور. 
 

الاتفاقية رقم ١١١  
لاحظـت اللجنـة في طلبـها المباشـــر الــذي قدمتــه في عــام ٢٠٠٠، أن معــدل البطالــة   - ٢٠
ـــه بالنســبة للرجــال في الفــترة مــن عــام ١٩٩٣ إلى عــام  بالنسـبة للنسـاء كـان دائمـا أعلـى من
١٩٩٩، فعلى سبيل المثال بلغ المعدلان علـى التـوالي مثـلا ٧ في المائـة و ٥,٣ في المائـة في عـام 
ـــين إلى الأقليــات العرقيــة،  ١٩٩٩. ولاحظـت أيضـا أن ذلـك ينطبـق علـى النسـاء اللـواتي ينتم
ولاسيما القادمات من آسيا وأفريقيا. وطلبت اللجنة إلى الحكومة، وهــي تحيـط علمـا بالتدابـير 
المتخـذة لتعزيـز مشـاركة النسـاء في القـوة العاملـة، بمـــا في ذلــك النســاء المنتميــات إلى مختلــف 

العرقيات، أن تواصل تزويدها بمعلومات عن هذه الأنشطة وأثرها. 



1002-38023

CEDAW/C/2002/II/3/Add.4

تونس 
الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

من بين اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت تونـس علـى الاتفـاقيتين   - ٢١
رقـــم ١٠٠ و ١١١. وصدقت أيضا علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٨ و ١٠٥ 

و ١٣٨ و ١٤٢ و ١٨٢. 
 

تعليقات أعضاء هيئات منظمة العمل الدولية المشرفة 
تتصـل تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلــة   - ٢٢

بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي : 
 

الاتفاقية رقم ١٠٠  
طلبت اللجنة إلى الحكومة في طلبها المباشـر الـذي قدمتـه في عـام ١٩٩٨، أن تزودهـا  - ٢٣
ببيانـات إحصائيـة حالمـا تتوافـر عـن توزيـع مختلـف معـدلات الأجـور بـين المـرأة والرجــل، وإذا 
أمكـن وفقـا للمهنـة ونـوع النشـاط والأقدميـة ومسـتوى المؤهـلات، فضـلا عـن النســـبة المئويــة 
للمسـؤولات في القطـاع العـام في كـل مـن الفئـات مـن ألـــف إلى دال. وطلبــت اللجنــة أيضــا 
معلومات عن معدلات الأجور والتصنيفات المهنية التي حددا اللجان المعنية بـالعمل الزراعـي 

التي تم تشكيلها بموجب المرسوم رقم ٢٠٠٠-١٩٨٨ المؤرخ ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة ونظــرت فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا  - ٢٤

المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
 

الاتفاقية رقم ١١١  
ــة  لاحظـت اللجنـة في طلبـها المباشـر الـذي قدمتـه في عـام ٢٠٠٠، ارتفـاع نسـبة الأمي  - ٢٥
لدى الفتيات والنساء وانخفـاض مسـتواهن التعليمـي وانخفـاض مسـتوى مشـاركتهن في سـوق 
العمل، فضلا عـن العـزل المـهني الـذي يعـانين منـه في التدريـب المـهني والتوظيـف. وطلبـت إلى 
الحكومة أن تشير إلى التدابير التي اتخذت لتعزيز وكفالة حصول المرأة على التعليـم والتدريـب 
المهني والتوظيف على قدم المساواة مع الرجل. وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية بالنسـبة إلى التميـيز 
القائم على غير أسـاس الجنـس، لاحظـت اللجنـة أن الدسـتور (المـادة ٦) والتشـريعات (قـانون 
الشـغل وشـروط العمـل في الخدمـة العامـة واتفاقـات العمـل الجماعيـة) تحظـــر هــذا النــوع مــن 
التمييز. ولفتت نظر الحكومة إلى أن توافر قوانين وأنظمـة وطنيـة ملائمـة تتطـابق مـع الاتفاقيـة 
هو شرط أساسي، ولكنه لا يكفي بحد ذاته للتنفيذ الفعلي للمبادئ التي تنص عليها الاتفاقيـة. 
لـذا، طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تشـير إلى التدابـير الـتي اتخـذت أو التدابـير المزمـع اتخاذهــا 
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لتعزيـز المبـادئ المنصـوص عنـها في الاتفاقيـة بشـكل نشـط في إطـــار ســياستها الوطنيــة لمحاربــة 
التمييز. 

 
الاتفاقية رقم ١٢٢  

لاحظت اللجنة في ملاحظتها المقدمة في عام ١٩٩٩، أن الحكومة تزمع وضـع قـاعدة   - ٢٦
بيانات بشأن اتجاهات سوق العمـل والقيـام بدراسـات مرتـين في السـنة. وأعربـت اللجنـة عـن 
أملـها في أن ينجـز هـذا المشـروع في المســـتقبل القريــب وعــن تطلعــها إلى اســتلام المزيــد مــن 
المعلومـات التفصيليـة عـن اتجاهـات التوظيـــف والبطالــة والعمالــة الناقصــة، بشــكلها الإجمــالي 
ـــال الكبــار في الســن  وبقـدر تأثيرهـا علـى فئـات معينـة مـن العمـال، كالنسـاء والشـباب والعم

والعمال المعوقين. 
وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة ونظــرت فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا  - ٢٧

المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
 

أوكرانيا 
الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت أوكرانيا على الاتفاقيـات  - ٢٨
رقم ١٠٠ و ١١١ و ١٥٦. وصدقت أيضا علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٣ 

و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٣٨ و ١٤٢ و ١٨٢. 
 

تعليقات هيئات منظمة العمل الدولية المشرفة 
تتصـل تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلــة   - ٢٩

بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي : 
 

الاتفاقية رقم ١٠٠  
ـــتي  أشـارت اللجنـة في طلبـها المباشـر الـذي قدمتـه في عـام ١٩٩٨، إلى أن الأحكـام ال  - ٣٠
أشارت إليها الحكومة فيما يتعلـق بـالأجور لا تتضمـن تعريفـا للمسـاواة في الأجـر يتطـابق مـع 
مبدأ �الأجر المتساوي للعمال والعاملات لقـاء عمـل ذي قيمـة متسـاوية� المنصـوص عليـه في 
الاتفاقية. وطلبت اللجنة إلى الحكومـة أن تتخـذ التدابـير اللازمـة لكفالـة التطبيـق الكـامل لمبـدأ 
المسـاواة في الأجـر كمـا هـــو محــدد في المــادتين ١ و ٢ مــن قــانون دفــع الأجــور، أي الأجــر 
الأساسي والأجر الإضافي والحوافز والمبالغ التعويضية الأخرى. وأعادت اللجنـة الإعـراب عـن 
أملها في أن يتم إدراج هذا المبدأ في التشريعات، وعلـى وجـه التحديـد في قـانون العمـل الـذي 

هو حاليا في مرحلة الصياغة. 
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وأحاطت اللجنة علما أيضا بما ذكرته الحكومة من أن الشـركات والمنظمـات الخاصـة  - ٣١
تضع بنفسها اتفاقات جماعية تحدد معدلات الأجور وجـداول الرواتـب حسـب مـدى صعوبـة 
العمل والمهارات المطلوبة، وفقا للمعايير والضوابط التي ينص عليها الاتفـاق العـام والاتفاقـات 
القطاعية. وفيما يتعلق بموظفي المؤسسات والمنظمات الممولة من ميزانية الدولـة، يجـري تحديـد 
معدلات الأجور بموجب مراسيم تصـدر عـن مجلـس الـوزراء في أوكرانيـا. وطلبـت اللجنـة إلى 
الحكومـة أن تزودهـا بنســـخة مــن الاتفــاق العــام في تقريرهــا القــادم، فضــلا عــن نســخ مــن 
الاتفاقـات القطاعيـة الـــتي تتضمــن المعايــير الموضوعــة لإبــرام الاتفاقــات الجماعيــة الــتي تحــدد 
معـدلات الأجـور وجـداول الرواتـب في الشـركات والمنظمـات الخاصـة، فضـــلا عــن المرســوم 
الصادر عن مجلس الـوزراء في أوكرانيـا الـذي يحـدد معـدلات الأجـور للعـاملين في المؤسسـات 

والمنظمات الممولة من ميزانية الدولة. 
وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة ونظــرت فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا  - ٣٢

المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
 

الاتفاقية رقم ١١١ 
لاحظت اللجنة أن النساء يشـكّلن الأغلبيـة السـاحقة مـن الأشـخاص الذيـن يصرفـون   - ٣٣
من الخدمة من الشركات والمنظمات، وأن النساء يواجهن صعوبات أكثر في إيجاد عمـل آخـر 
ودخـول سـوق العمـل في أوكرانيـا مـن جديـد. وذكّـرت اللجنـة الحكومـة بـأن حظـــر التميــيز 
لا يكفي بوجه عام للقضاء على ممارسته الفعلية، وأنه ينبغي بالتالي اتخاذ تدابير العمـل الإيجـابي 
للقضاء على أوجه اللامساواة القائمة بحكم الواقع وتمكين أفراد الفئات الضعيفة الذين يعـانون 
من التمييز من العمل في جميع قطاعات النشاط وجميع المهن، علـى جميـع مسـتويات المسـؤولية 
(انظر الدراسة الاستقصائية العامة عن المسـاواة في التوظيـف والمـهن، ١٩٩٨، الفقـرة ١٦٦). 
وفي هذا الخصوص، أحاطت اللجنة علما مـع الاهتمـام بالتدابـير المتخـذة للتوعيـة بالتشـريعات 
ـــع  الوطنيـة والمعايـير الدوليـة المتعلقـة بحقـوق المـرأة، بمـا في ذلـك المشـروع المشـترك للحكومـة م
المكتب. وأحاطت علما أيضا مع الاهتمام باعتماد خطة عمـل وطنيـة للفـترة ١٩٩٧-٢٠٠٠ 
في ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، تبـين التدابـير الراميـة إلى تحسـين وضـع المـرأة، فضـلا عـن اعتمـاد 

إعلانات في ٥ آذار/مارس ١٩٩٩ تحدد سياسة الدولة بشأن الأسرة والمرأة.  
وأشارت الحكومة إلى أن دائـرة التوظيـف الحكوميـة قدمـت في عـام ١٩٩٨ خدمـات  - ٣٤
التوجيه المهني إلى ١,٨ مليون شخص، أي ما يزيد على ضعفي عدد الذين استفادوا مـن هـذه 
الخدمـات في عـام ١٩٩٧. وبالإضافـة إلى ذلـــك، أفــادت الحكومــة بــأن ٢٠٠ ١٠٥ مواطــن 
أوكراني تلقّوا تدريبا مـهنيا وتـابعوا دورات دراسـية تأهيليـة في عـام ١٩٩٨، أي بنسـبة أعلـى 
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بـ ٥٥ في المائة عن عددهم في عام ١٩٩٧. ولاحظت اللجنة مع الاهتمام أن عدد النسـاء مـن 
هؤلاء المتدربين بلغ ٣٠٠ ٦٠ امرأة (٥٧ في المائة). ولاحظت كذلـك وضـع وإدخـال برامـج 
تدريب مهنية معيارية في مناطق مختلفة من أوكرانيا. وطُلب إلى الحكومة تقديم معلومـات عـن 
توزيع النساء والرجال والأقليات العرقية في مختلف برامج التدريب المهني المتوافرة، بما في ذلـك 
ـــير اتخــذت أو يزمــع اتخاذهــا لتيســير إســهام العمــال في المســؤوليات  معلومـات عـن أي تداب

الأسرية. 
وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة وســتنظر فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا  - ٣٥

المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
 

الاتفاقية رقم ٤٥  
أحاطت اللجنة علما في طلبها المباشر الذي قدمته في عام ١٩٩٨، بما أعلنته الحكومـة  - ٣٦
من أنه عملا بالأمر رقم ٣٨١ المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٦ الصـادر عـن مجلـس الـوزراء في 
أوكرانيا، اتخذت تدابير مختلفة لإيقاف عمل النساء تحت سطح الأرض، وبــأن الشـركات قـد 
اتخذت تلك التدابير وبأن السلطات الرسمية ترصـد تنفيذهـا. ولاحظـت اللجنـة أيضـا أن هنـاك 
مـا مجموعـه ٠١٩ ١ امـرأة يعملـن حاليـا في قطـاع المنـــاجم (في الهندســة والخدمــات الصحيــة 
والاجتماعيـة، أو في وظـائف لا تتطلـب القيـام بعمـــل يــدوي)، وأن مــا مجموعــه ١٠٠ ١٩٦ 
امرأة يعملن في صناعة الفحم. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تواصل تزويدهـا بمعلومـات عـن 
التقدم المحرز في البرنامج الذي يتم تنفيذه بموجـب الأمـر المشـار إليـه آنفـا وعـن التنفيـذ الفعلـي 

للاتفاقية 
 

زامبيا 
الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

من بين اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت زامبيـا علـى الاتفـاقيتين  - ٣٧
رقم ١٠٠ و ١١١. وصدقت أيضا علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٥ و ١٢٢ 

و ١٣٨ و ١٨٢. 
 

تعليقات هيئات منظمة العمل الدولية المشرفة 
تتصـل تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلــة  - ٣٨

بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي: 
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الاتفاقية رقم ١٠٠ 
لاحظت اللجنة في طلبها المباشر الـذي قدمتـه في عـام ١٩٩٩، مـن الاحصـاءات الـتي  - ٣٩
ــات  جمعتـها شـركة المنـاجم الموحـدة للنحـاس بزامبيـا بشـأن توزيـع الرجـال والنسـاء حسـب فئ
المهارات حتى أيـار/مـايو ١٩٩٦، أن نسـبة ضئيلـة جـدا مـن النسـاء اللآتـى يعملـن في القطـاع 
مستخدمات بشكل رئيسـي في المسـتوى الفـني. وتبـين الاحصـاءات أيضـا أنـه لم تسـتخدم أي 
امرأة على مستوى المناصب الإدارية ولا يعمـل أي مـن المسـتخدمين الذكـور في فئـة المـهارات 
السـكرتارية. ووجـهت اللجنـة انتبـاه الحكومـة إلى أن وضـع المـرأة في ســـوق العمــل، وبخاصــة 
تركزها فيما يسمى بالقطاعات والمهن النسائية، يعتبر أحد مصـادر التفاوتـات في الأجـور بـين 
الرجل والمرأة. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى الفقرة ٦ من التوصيـة المتعلقـة بالمسـاواة في 
الأجـر، ١٩٥١ (رقـم ٩٠) الـتي تدعـو إلى اتخـاذ مجموعـة مـن التدابـير لرفـع الكفـاءة الإنتاجيــة 
للمرأة كوسيلة لتيسير تطبيق مبـدأ المسـاواة في الأجـر. وأحـاطت اللجنـة علمـا ببيـان الحكومـة 
بأنه فيما يتعلق بالتدريب المـهني، والتوجيـه المـهني وتقـديم المشـورة المهنيـة فـإن السياسـة المتبعـة 
ـــة.  هـي تشـجيع المزيـد مـن النسـاء علـى الاسـتفادة مـن المرافـق المتوفـرة لرفـع كفـاءن الإنتاجي
وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة توفـير معلومـات أكـثر تفصيـلا عـن التدابـير المحـددة الـتي اتخذـــا 
لزيـادة حصـول النسـاء علـى التدريـب المـهني والتوجيـه المـهني وتقـديم المشـورة المهنيـة كوســيلة 

لتضييق فجوة الأجور بين الرجل والمرأة. 
وأكدت اللجنة أيضـا علـى أهميـة البيانـات الإحصائيـة في مسـاعدة اللجنـة علـى تقييـم  - ٣٩
مدى تنفيذ الاتفاقية ولاحظـت أنـه يجـري إنشـاء نظـام معلومـات لسـوق العمـل. وطلبـت مـن 

الحكومة أن تبقيها على إطلاع بشأن هذه المسألة. 
وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة ونظــرت فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا  - ٤٠

المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
 

الاتفاقية رقم ١٠٣ 
علقت اللجنة في طلبها المباشر الذي قدمته في عام ١٩٩٨، على البنـد ١٥ ألـف (١)  - ٤١
من قانون العمل الذي ينـص، خلافـا لأحكـام الاتفاقيـة، علـى أنـه يجـب أن تكـون العاملـة قـد 
عملت لمدة سنتين على الأقل لتستحق إجازة الأمومة. والفقرة ١ من المادة ٣ مـن الاتفاقيـة لا 
تشترط فترة عمل دنيا لاستحقاق إجازة الأمومة. وذكرت الحكومة أن البلد يواجه كثيرا مـن 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وأن هذه التدابير ضروريـة لمحاربـة النمـو السـكاني السـريع في 
البلد. وترى الحكومة أيضا أن اعتمـاد إجـازة أمومـة غـير مشـروطة سـيكون لـه حتمـا عواقـب 
وخيمـة علـى إمكانـات توظيـف المـرأة. ووجـهت اللجنـة انتبـاه الحكومـــة وهــي تــدرك الحالــة 
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الاجتماعيـة والاقتصاديـة الحاليـة في البلـد إلى أن هـدف الحكومـة المتمثـــل في الحــد مــن معــدل 
الولادات يمكن تحقيقه عن طريق وسائل أخـرى مثـل التثقيـف وتنظيـم الأسـرة، وبالإضافـة إلى 
ذلك، أكدت اللجنة أن سبب نص الاتفاقية في الفقرتـين ٤ و ٨ مـن المـادة ٤ علـى أنـه ينبغـي 
ألا يكون صاحب العمل بأي حـال مـن الأحـوال مسـؤولا فرديـا عـن تكـاليف الاسـتحقاقات 
الواجب تقديمها للعاملات هو بالضبط لمنع أصحاب العمـل مـن رفـض توظيـف نسـاء في سـن 
الإنجاب، وأنه ينبغي بالتالي أن توفر استحقاقات الأمومة بواسطة التأمين الاجتمـاعي الإلزامـي 

أو بواسطة الأموال العامة. وأشارت الحكومة إلى أا ستنظر في إمكانية تنقيح الحكم المعني. 
وأشارت اللجنة إلى أحكام الفقرتين ٢ و ٣ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة وأعربـت عـن  - ٤٢
ثقتها في أن الحكومة ستعتمد حكمـا ينـص علـى فـترة إجـازة إلزاميـة دنيـا بعـد الـولادة قدرهـا 
سـتة أسـابيع علـى الأقـل. وفي هـذا الصـدد، أشـارت اللجنـة إلى أنـه إذا كـــان التــاريخ الفعلــي 
للـولادة بعـد التـاريخ المفـترض، يجـب تمديـد الجـزء السـابق للـولادة مـن الإجـازة حـتى التـــاريخ 
الفعلي للولادة، دون تقليل فترة الإجازة الإلزامية التي تتخذ بعـد الـولادة، وفقـا للفقـرة ٤ مـن 

المادة ٣ من الاتفاقية. 
وأشـارت اللجنـة أيضـا إلى أنـه بموجـب نصـوص المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، يجـــب تقــديم  - ٤٣
الاستحقاقات النقدية عن طريق نظام تأمين إلزامي أو من الأموال العامة وأنه ينبغــي ألا يكـون 
أصحـاب العمـل مسـؤولين فرديـا بـأي حـال مـن الأحـــوال عــن تكلفــة هــذه الاســتحقاقات. 
وذكرت الحكومة أنه إلى أن يحين الوقت الذي ينشأ فيه نظام ضمان اجتماعي عــام، سـيواصل 
أصحاب العمل دفع الاستحقاقات النقدية للنساء العـاملات خـلال فـترة إجـازة الأمومـة إذا لم 
تســتطع الحكومــة أن تفعــل ذلــك. وأعربــت اللجنــة في تعليقــها علــى مســألة فــترات راحــة 
للإرضاع، عن أملها في أن تستطيع الحكومة أن تتخـذ التدابـير اللازمـة لتكملـة قانوـا الوطـني 
بحكــم يســمح للأمــهات المرضعــات أن يــأخذن راحــة لفــترات محــــددة في العمـــل، تحســـب 

كساعات عمل يكافأ عليها وفقا لذلك، كما هو مطلوب بموجب المادة ٥ من الاتفاقية. 
وفيمـا يتعلـق بـالبند ١٥ بـاء (١) مـن قـانون العمـل، أشـارت الحكومـة إلى أن أحكــام  - ٤٤
هذا البند تضمـن عـدم صـرف النسـاء مـن الخدمـة لأسـباب تتعلـق بحملـهن. وأعربـت اللجنـة، 
وهي تشير إلى أن المادة ٦ من الاتفاقية تحظر صرف أي امرأة عاملة خلال إجازة أمومتـها، أو 
الإنذار بصرف امرأة عاملة من الخدمة خلال إجازة أمومتها، أو الإنذار بـالصرف مـن الخدمـة 
في وقت تنتهي فيه فترة الإنـذار خـلال غيـاب المـرأة في إجـازة أمومـة، عـن أملـها في أن تتخـذ 

الحكومة التدابير اللازمة لجعل البند ١٥ باء (١) من قانون العمل متمشيا مع الاتفاقية. 
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وقـد ورد تقريـر الحكومـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـــة ونظــرت فيــه لجنــة الخــبراء في دورــا  - ٤٥
المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 

 
الاتفاقية رقم ١١١ 

أحاطت اللجنة علما في طلبها المباشر الـذي قدمتـه في عـام ١٩٩٩، بـالتعديلات الـتي  - ٤٦
أدخلت على دســتور عـام ١٩٩١ بموجـب القـانون رقـم ١٩٩٦/١٨، وبشـكل خـاص إضافـة 
الجزء التاسع الذي يتضمن المادة ١١٢ (ي) التي ترسـي حـق كـل شـخص في ممارسـات عمـل 
عادلة والجزء الثاني عشر الذي ينشئ لجنة حقوق إنســان. وقـد أشـارت الحكومـة إلى أن مـهام 
لجنة حقوق الإنسان تشمل توفير المعلومات عن السياسات الوطنية لتعزيز المسـاواة في الفـرص 
والمعاملة. إلا أن اللجنة أعربت عن أسفها لأن الحكومة لم تسـتغل هـذه الفرصـة أيضـا لتعديـل 
ــيز  الفقـرة ٤ (ج) و (د) مـن المـادة ٢٣ مـن الدسـتور الـتي لا تنطبـق بموجبـها الحمايـة مـن التمي
علـى أسـاس العـرق أو القبيلـة أو الجنـس أو المنشـــأ، أو الحالــة الزوجيــة أو الآراء السياســية أو 
ـــق بــالتبني والــزواج  اللـون أو العقيـدة الـواردة في المـادة ٢٣ مـن الدسـتور علـى أي قـانون يتعل
والطلاق والدفن والميراث... الخ أو على القانون العرفي لعرق معين أو قبيلة معينـة. ولاحظـت 
لجنة الخبراء أن لجنة حقوق الإنسان التابعـة للأمـم المتحـدة اعتـبرت، في ملاحظاـا الختاميـة في 
ــادات  عـام ١٩٩٦ (CCPR/C/79/Add.62، الفقرتـان ٣ و ٩)، أن مخلفـات بعـض التقـاليد والع
تشكل عقبة أمام التنفيذ الفعال للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية، وبخاصـة فيمـا يتعلـق 
بالمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، وأـا أعربـت عـن قلقـها إزاء حالـة النسـاء اللاتـى، بـــالرغم مــن 
إحراز بعض التقدم، مازلن قانونيا وفعليا هدفا للتميـيز فيمـا يتعلـق بعـدة مجـالات منـها التعليـم 

والحصول على عمل. 
وأحاطت اللجنة علما، على النحو الواجب ببيان الحكومـة الـذي مفـاده أن التدريـب  - ٤٧
المهني خال من أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيـة. إلا أن اللجنـة تشـير إلى أن 
التجربة تبين أن الممارسات التمييزية فيما يتعلق بالتدريب نادرا مـا تنشـأ عـن أحكـام تشـريعية 
أو لوائح تكون صراحة ذات طابع تمييزي: بل هي تنشأ بطريقة أكـثر شـيوعا عـن الممارسـات 
المبنية على الأفكار المقولبة التي تؤثر بشكل رئيسي على النساء أو على بعض الفئـات المحرومـة 
أو الأقليات في اتمع. وأشارت اللجنـة أيضـا، إلى أنـه حسـب المعلومـات المقدمـة في التقريـر، 
فإن تنفيذ عمليات التحرير الاقتصادي والتحويل إلى القطاع الخاص، في إطار برنامج التكيـف 
الهيكلي، قد قللت إلى حد كبير من فرص العمل. وأشارت الحكومـة إلى أن هـذه الظـاهرة قـد 
أدت إلى تزايد المنافسة بين الرجال والنساء في سوق العمل وأن الأفضل تدريبا فقـط بإمكـام 
الحصول على عمل. ولذلك، طلبت اللجنة من الحكومة أن تبين التدابير الـتي اتخذـا أو تتوقـع 
اتخاذهـا لــ: (أ) إنشـاء نظـام معلومـات مصمـم لفتـح مجموعـة واسـعة مـن المـهن الـــتي يمكــن أن 
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تختارها الفتيات. و (ب) ضمان أن إجراء اختبارات توجيهيـة لاختيـار حرفـة أو مهنـة لا يـديم 
الأفكار المقولبــة بالتـأكيد علـى عوامـل اجتماعيـة أو ثقافيـة لا تتناسـب مـع المؤهـلات المطلوبـة 

لوظيفة معينة. 
وقد ورد تقرير الحكومة عن تنفيذ الاتفاقية وستنظر فيه اللجنة في دورا القادمـة الـتي  - ٤٨

ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
 

الاتفاقية رقم ١٣٨ 
لاحظت اللجنة، في طلبها المباشر الذي قدمته في عام ٢٠٠٠، أنـه في إطـار سياسـات  - ٤٩
للطفـل صاغتـها الحكومـة، تم وضـع برنـامج عمـل وطـني للأطفـــال مــن خــلال تدابــير وقائيــة 
وحمائيـة. ولاحظـت بشـكل خـاص أن الحكومـة قـد وقعـت مذكـرة تفـاهم مـع منظمـة العمـــل 
الدولية بشأن القضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال وصممـت عـددا مـن الأنشـطة لمعالجـة 
أسوأ أشكال تشغيل الأطفال. وأحاطت اللجنة علما في هذا السياق بأنه تم إنشاء لجنـة توجيـه 
وطنية معنية بتشـغيل الأطفـال ووحـدة للطفـل في وزارة العمـل. ولاحظـت اللجنـة كذلـك أن 
آليات مثل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتشغيل الأطفال قد أنشـئت مـن أجـل ضمـان 

التنفيذ الفعلي للبرامج المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي وتشغيل الأطفال. 
 

معلومات إضافية   ثالثا -
تونس 

أجرى البرنامج المحوري التابع لمنظمة العمل الدولية المعــني بتعزيـز فـرص التوظيـف مـن  - ٥٠
خـلال تنميـة المشـاريع الصغـيرة، مؤخــرا، دراســة عــن �الوظــائف ونــوع الجنــس والمشــاريع 
ــين�.  الصغـيرة في افريقيـا وآسـيا: الـدروس المسـتفادة مـن بنغلاديـش وتونـس وزمبـابوي والفلب

ونشرت الدراسة بوصفها ورقة العمل رقم ١٨ من منشورات تنمية المشاريع الصغيرة. 
 

زامبيا 
يجـري حاليـا تنقيـح قـانون العمـل بمسـاعدة منظمـة العمـل الدوليـة (انظـر الجـزء الثـــاني  - ٥١

المتعلق بزامبيا، الاتفاقية رقم ١٠٣). 
ووقعت الحكومة مذكرة تفـاهم مـع منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن القضـاء علـى أسـوأ  - ٥٢

أشكال تشغيل الأطفال. 
 


